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Résumé 

Étant donné que l'administration jouit des 
privilèges de l'autorité publique, la question de la 
soumettre à une astreinte  en cas d’abstention de 
procéder l’exécution des décisions de justice à son 
encontre a suscité des querelles dans la vision du 
juge administratif. Par conséquent, le rôle de ce 
dernier reste instable, s'abstenant tout d'abord de 
l'ordonner pour des raisons incompatibles avec la 
loi . 
Néanmoins, avec la promulgation de la loi 08/09 
CPCA, le juge administratif a obtenu le pouvoir 
d’ordonner l'administration à une astreinte  
l'amenant à assuer l’exécution des décisions 
administratives  prononcées contre 
l'administration. Cependant, l’astreinte n'est pas 
obligatoire contre l'administration,  le juge  
appartient à son pouvoir discrétionnaire de la 
réduire ou de l'annuler, pas plus que nous ne 
pouvons nier l'impact négatif de son utilisation 
fréquente sur la bonne gestion des fond publique 
par le trésor  public. Car il expose à  perdre. 

Mots clés : Astreinte, juge administratif 

Abstract 

Given that the administration rejoices the 
privileges of public authority, the issue subjecting 
it by astrainte in case of its refusal to execute the 
judicial decisions against it aroused considerable 
controversy in the ways of the administrative 
judge. Therefore, he was wavering and unstable, 
refraining from ordering it at first based on 
illogical grounds incompatible with the essence 
of law, at the same time . 
Nonetheless, with the Law 08/09, ( C C A P), the 
Administrative Judge obtained the astrainte 
power,  it has given more effectiveness to ensure 
the execution of administrative justice sentences 
issued against the administration. However, it is 
not mandatory for the administrative judge to 
pronounce it against the administration, it is up to 
his discretionary authority to reduce or cancel it, 
nor can we deny the negative impact of its 
frequent use by the administrative judge on the 
public treasury efficiency as it exposes its money 
to waste.  
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نظرا لتمتعّ الإدارة بإمتیازات السّلطة العامة، فإن مسألة أمرھا بغرامة  

تھدیدیة في حالة إمتناعھا عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصّادرة ضدھّا أثارت 
بخصوص استخدامھا تذبذبا وعدم استقرار في إتجّاھات القاضي الإداري 

 ة قانونا في أحكامھ.بین رفض وإجازة مستندا إلى أسس غیر مبرر
المتضمّن ق إ م إ، أصبح القاضي الإداري  08/09أمّا بعد صدور القانون 

یجیز صراحة أمر الإدارة بغرامة تھدیدیة لإعطاء فعالیة لتنفیذ أحكامھ، لكن 
یعاب علیھا أنھا جوازیة ورھین سلطتھ التقّدیریة للقاضي الإداري فیما 

أنّھ لا یمكننا إنكار الأثر السّلبي الذي یخصّ إمكانیة خفضھا وإلغائھا، كما 
یخلفھ الإستعمال المتكرّر لھا على حسن سیر وظیفة الخزینة العمومیة كونھا 

 تعرض أموالھا للتبّدید

 قاضي إداري.   تھدیدیةغرامة  :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
یفرض مبدأ سیادة القانون وجوب تنفیذ الحكم القضائي، ولا صعوبة في التنّفیذ 
إذا كان الحكم صادرا ضدّ أشخاص القانون الخاص، إلاّ أنّ تنفیذ أحكام القضاء 
الإداري الصادرة ضدّ الإدارة قد أثارت جدلا كبیرا نظرا للمركز القانوني الذي تحوزه 

 .زات السّلطة العامةنظیر تمتعّھا بإمتیا
إن ظاھرة عدم تنفیذ الإدارة لحكم القضاء الإداري الصّادر ضدھا لا یشكّل 
مخالفة لحجّیة الشّيء المقضي فیھ فحسب، بل یدمّر معاني دولة القانون وینتقص من 

 حقوق وحریّات الأفراد في حصولھم على الأمن القانوني وكذا القضائي.
را لسلطات تنفیذ أحكامھ، وھذا ما شكّل نقطة لقد ظلّ القاضي الإداري مفتق

ضعفھ في مواجھة الإدارة بالنّظر إلى إقتصار دوره على إلغاء القرار غیر المشروع 
دون ضمان تنفیذه، وبالفعل كان القاضي الإداري یمتنع عن توجیھ أوامر للإدارة بصفة 

دیة في مواجھة تلقائیة، كما إختلف في توجّھاتھ بخصوص مسألة الأمر بغرامة تھدی
 الإدارة الممتنعة عن تنفیذ أحكامھ.

كان كل من القانون المدني وكذا ق إ م في ھذه المرحلة یحتویان موضوعیا 
وإجرائیا على عدد لا بأس بھ من النصّوص القانونیة المتعلّقة بالغرامة التھدیدیة، ولكن 

القاضي الإداري  التطبیق القضائي لھذه النّصوص قد أفرز عدة إختلافات في توجّھ
بخصوص ھذه المسألة  بین الرّفض والتأّیید وھذا ما جعل موقفھ غامضا إلى غایة 

المتضمن ق إ م إ، والذي حددّ  25/02/2008المؤرخ في  08/09صدور القانون 
 بوضوح إتجاه القاضي الإداري بخصوص نطقھ بالغرامة التھّدیدیة إتجاه الإدارة. 

مدى تطابق مبررات القاضي الإداري في إمتناعھ عن ھذا ما یدعونا للتساؤل 
 أو إجازتھ للأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة مع النصوص القانونیة ؟

 للإجابة عن ھذا التسّاؤل إتبعنا المقاربة الثنّائیة التاّلیة: 
 جازةالتلقائي والإلإمتناع بین ا الجزائري  القاضي الإداري  تذبذب الفقرة الأولى: 

 الأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة. في ةریحالص
المتضمّن  08/09مع القانون القاضي الإداري الجزائري تفاعل  : ةالثانی فقرةال

 الأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة. قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في
 الي:كان ھذا على العموم أمّا التفضیل فسیاتي بیانھ على المدار التّ 

 الإمتناع التلقائيبین الجزائري  يالقاضي الإدار تذبذب: ىالأول فقرةال
 .الأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة في ةالصریحجازة والإ

ا حظیتھ حظي موضوع الغرامة التھّدیدیة في القانون الجزائري بإھتمام أكبر ممّ 
ة، ورغم عدم وجود أي نص م في العدید من النصّوص القانونیمنظّ كونھ سلطة الأمر، 

قانوني یمنع توقیع الغرامة التھّدیدیة ضد أو لصالح الإدارة، إلا أن موقف القاضي 
الإداري الجزائري كان متذبذبا مترددّا في توقیعھا، فقرر إمتناعھ عن الأمر بھا ضدّ 

بدلا من أن یقرّر إجازة أمر  (أوّلا)الإدارة إستنادا إلى عدم وجود نص یجیز ذلك
 (ثانیا).دارة عن طریق غرامة تھدیدیة إستنادا لعدم وجود نص یمنع ذلك الإ

بالغرامة التھّدیدیة ضدّ تلقائیا الأمر یمتنع أولا: القاضي الإداري الجزائري 
 الإدارة.
ق إ م السّابق أحكاما تشكّل الإطار التشّریعي للغرامة التھّدیدیة، غیر أن  ضمّنتی

عات التي تكون الإدارة طرفا فیھا إصطدم برفض تطبیق ھذه الأحكام على المناز
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ي بإنعدام وأساس ھذا الرّفض ھو تمسّك القاضي الإداري الجزائر ،القضاء الجزائري
(بالغرامة التھّدیدیة صراحة ضدّ الإدارة الأساس القانوني یرخّص

 على النحو التالي.وھذا یتطلبّ تقدیرا لمعرفة مدى صحة ھذا الأساس  ،)1
قاضي الإداري الجزائري بإنعدام الأساس القانوني یرخّص بالغرامة تمسّك ال-1

 التھّدیدیة ضدّ الإدارة
أكّد القاضي الإداري في الجزائر عدم إجازتھ الحكم بالغرامة التھّدیدیة ضدّ 

مبرّرا ذلك بإنعدام الأساس القانوني الذي  الإدارة العامة الممتنعة عن تنفیذ أحكامھ،
 .)2( یجیز لھ الحكم بھا

یبدو ذلك جلیاّ من خلال حیثیات بعض القرارات الصّادرة عن الغرفة الإداریة 
 بالمحكمة العلیا والتي یتم ذكرھا وفقا للترّتیب الزّمني بالشّكل الآتي: 

حیث أن رفض تسجیل المترشّحین الحاصلین على شھادة اللیسانس في "...-
لمذكور أعلاه، وعلیھ فإنّ الأمر بعد عملیة فرز یمنعھا القانون ا 1990الحقوق لسنة 

المستأنف سلیم ویتعیّن تأییده مبدئیا، لكن الغرامة غیر مبرّرة ضد الدّولة 
  .)3(والمؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الإداري

من قانون الإجراءات المدنیة فإن  340وأنھ طبقا لمقتضیات المادة  "...-
تعّویض إذا كان یرى أن المستأنف یمكنھ رفع دعوى بھدف الحصول على ال

المستأنف علیھا رفضت القیام بالإلزام القضائي بالأداء الواقع على عاتقھا، ولكن لا 
یمكنھ في ظل التشّریع الحالي والإجتھاد القضائي الحصول على حكم بالغرامة 

 ).4(تھدیدیّة ضدّ المستأنف علیھا وأنّھ یتعیّن تأیید القرار المستأنف
ممثلا في مجلس الدولة نفس مسلك المحكمة العلیا وھذا  سلك القاضي الإداري

ما برز في حیثیات قراراتھ التي سنذكرھا وفقا للترّتیب الزّمني ھي الأخرى كما ھو 
 موضح أدناه: 

"...أن الغرامة التھّدیدیة لا تستند إلى أيّ نص قانوني ولا یمكن التصّریح - 
ما یتعین تأیید القرار المستأنف مبدئیّا بھا ضدّ الإدارة لا سیما بلدیة تیزي راشد، م

 .  )5(مع تعدیلھ بالتصّریح إضافة بأنھ لا مجال للحكم بالغرامة التھّدیدیة
للقاضي  "حیث أن المبدأ الذي إستقر علیھ الإجتھاد القضائي ھو أنھ لا سلطة-

 . )6(الإداري في الحكم على الإدارة بغرامة تھدیدیّة" 
یة لا یمكن أن تكون محلاّ للأمر بالأداء، وأن المادة ...البلدیة إدارة عموم-"

المتعلّقة بالتھّدیدات المالیة غیر قابلة للتطّبیق في  مدنیة من قانون الإجراءات ال 340
  ).7(قضیّة الحال

من قانون الإجراءات المدنیة التيّ إستند إلیھا قضاة  471"...المادة -  
الإداریة وأنّ الإجتھاد القضائي یمنع الحكم  الموضوع غیر قابلة للتطّبیق في المواد

 ) 8(بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة".

"..لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة فھو لا یستطیع -
 .)9( أن یلزمھا بالقیام بعمل.."

"حیث أن القضاء الإداري لا یمكنھ أن یلزم الإدارة بفعل شیئ أوعدم فعلھ، -
أن الغرامة لا تسلّط على الإدارات مما یجعل طلب المستأنف غیر وحیث 
وھذا ھو ذات ما أوضحھ مجلس الدوّلة الفرنسي في قراره المؤرخ في  ،)10(مؤسّس"

07/07/1947 ALEXIS et WALF  
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: « Nous ne pouvons pas imposer à l’Etat aucune 
obligation de faire… »)  (11 

بطبیعة الحال تقریر غرامات تھدیدیة  للقاضي الإداري من ھذا المنطلق لا یمكن
ضد أشخاص القانون العام لأن تقریرھا یتضمن أوتوماتیكیّا توجیھ أوامر للإدارة بتنفیذ 

 القرار القضائي الصّادر ضدھّا.
اللافّت أن القاضي الإداري مستقرّ في إمتناعھ عن الأمر بغرامة تھدیدیة ضدّ 

" لا یوجد نص قانوني یسمح بتوقیع الغرامة على یده لعبارتي الإدارة، وأكّد ذلك بترد
الغرامة التھّدیدیة على الإدارة في ظل التشّریع والإجتھاد  " لا یمكن توقیعوالإدارة " 

 والدلیل على ذلك: القضائي الحالیین"، 
القضائي، فإنّھ لا یمكن  "...حیث أنھ في الوضع الحالي للتشّریع والإجتھاد-

رامة تھدیدیة ضدّ الولایة أوالبلدیة، وأنّھ یتعینّ بالتاّلي إلغاء القرار النّطق بغ
  )،12(المستأنف فیما حكم على المستأنفة وبلدیة تیزي وزّو بغرامة تھدیدیة

حیث أنھ وعكس إجتھاد مجلس الدوّلة الفرنسي الذي سمح للقاضي أن "-
اره الصادر في یحكم بالغرامة التھّدیدیة بدون أي نص قانوني، وذلك في قر

10/05/1974 BARRE AND HONNET فالتشّریع الجزائري الحالي...
وكذلك الإجتھاد القضائي المكرّس حالیّا لا یسمحان للقاضي الإداري أن یسلّط الغرامة 

 .)13(التھدیدیّة على الإدارة عن عدم تنفیذھا لقرار قضائي
فق مع القاضي الإداري حتى أن الإجتھاد القضائي في غیر المواد الإداریة قد إتّ 

"من بین المبادئ العامّة والتشّریع من حیث إستعمال العبارات نفسھا حیث جاء فیھ: 
الحالي والإجتھاد القضائي لا یجوز للھیئة القضائیة ّمھما كانت طبیعتھا الحكم 
بالغرامة التھّدیدیة ضدّ المؤسّسات ذات الطّابع العمومي مثل الدوّلة أو الجماعات 

 ) 14(یة أو الھیئة الإداریة"المحل

لقد ذھب القاضي الإداري إلى أبعد من ذلك، إذ وضع مبدأ عدم جواز أمره 
ضّد الإدارة وإعتبره من النظّام العام فلا یجوز مخالفتھ ویستطیع  بالغرامة التھّدیدیة

 القاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ.
مبدأ القانوني العام، أي عدم إنّ ھذا المسلك یدعو القضاة إلى التقیّد بما أسماه ال 

تطبیق الغرامة التھّدیدیة على الإدارة ، وبرز ذلك من خلال حیثیات بعض قراراتھ 
 على النحّو المبیّن أدناه مع مراعاة الترّتیب الزّمني: 

"بدون حاجة إلى فحص الأوجھ المثارة... فإن القرار المستأنف الذيّ خرق - 
 )  15( ."مبدأ قانوني عام مستوجب للإلغاء

... أن الحظر الخاص بعدم جواز إلزام الإدارة تحت التھّدید المالي ھو من -"
النّظام العام ویجب إثارتھ تلقائیّا من طرف الجھة القضائیة التي یطلب منھا ھذا 

 .)16(الطلب
"... حیث أنھ لا یمكن الحكم على الإدارة  بدفع غرامات تھدیدیة، وأن القرار -

على رئیس بلدیة سیدي بن عدة بدفع غرامة تھدیدیة یومیة  المستأنف الذي حكم
إلى  03/07/1995) دینار جزائري عن كل یوم تأخیر وذلك من 200قدرھا مائتي(

 . )17(یجب الغاؤه" 03/03/1997غایة 
" حیث وأنھ دون الحاجة إلى الإجابة عن الوجھین فإنھ یتعین التذكیر بأنّھ -

یھ أنھ لا یمكن  الحكم على الدوّلة والجماعات من الإجتھاد القضائي المستقر عل
 ).18(المحلیة بغرامة لعدم تنفیذھم للقرارات القضائیة التي أصبحت نھائیة"
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"...أن المبادئ العامة ھذا ذات ما قرّرتھ الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا قائلة: 
تھا الحكم والتشّریع والإجتھاد القضائي لا یجیز للھیئة القضائیة أیا كانت طبیع

بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الدوّلة والجماعات المحلیة والمؤسّسات العمومیة ذات الطابع 
الإداري، وأن عدم الإمتثال للقرارات القضائیة من طرف السّلطة العمومیة یشكل 
مصدرا منتجا لمسؤولیة ھذه الأخیرة بما یعطي الحق للطرف المتضرّر رفع دعوى 

ى التعّویض نتیجة ذلك التصرّف، وأن قضاة الإستعجال قضائیة بھدف الحصول عل
بقضائھم على بلدیة القرارة بغرامة تھدیدیة قد خالفوا ھذه المبادئ مما یعرض 

 ).19(قضاءھم للإبطال"
إنّ الإتجّاه الغریب الذي إتخّذه القاضي الإداري الجزائري في إمتناعھ عن الأمر 

رة عقوبة، حیث ذھبت رئیسة مجلس الدوّلة عند بالغرامة التھّدیدیة ھو إعتبار ھذه الأخی
"...الغرامة التھّدیدیة إلتزام ینطق بھ القاضي فصلھا في قضیة إستعجالیة إلى القول: 

الإداري كعقوبة، فإنھ ینبغي أن یطبّق علیھ مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وبالتاّلي 
لإداریة النّطق بالغرامة یجب سنّھا بقانون...وأنھ لا یجوز للقاضي في المسائل ا

 )20(التھدیدیة مادام لا یوجد أي قانون یرخّص صراحة بھا..." 
یتبینّ لنا من القرارات القضائیة السابقة أنّ ما توصّل إلیھ القاضي الإداري 
ممثلاّ في مجلس الدولة بخصوص قاعدة عدم جواز أمر الإدارة بغرامة تھدیدیة 

ئیة الصّادرة ضدھّا یعدّ إمتداد لما قضت بھ الغرفة لإجبارھا على تنفیذ الأحكام القضا
الإداریة على مستوى المحكمة العلیا سابقا، حیث كان مقتنعا بعدم إمتلاكھ ھذه السلطة 
مبررا ذلك بعدم وجود نص قانوني یجیزھا صراحة، وذھب في ذلك إلى القول بأنّ 

یة ھي عقوبة لا یمكن الحكم الحكم بھا یشكّل مساسا بالنظام العام وأنّ الغرامة التھدید
 بھا في غیاب نص یقرّرھا تطبیقا لمبدأ شرعیّة الجرائم والعقوبات. 

تقدیر إتجّاه القاضي الإداري الجزائري في امتناعھ عن الحكم بالغرامة -2
 التھّدیدیة. 

بعد إستعراض موقف القاضي الإداري الجزائري من مسألة عدم جواز تھدید 
 ا نتساءل إن كان القاضي الإداري على صواب في تبریر موقفھ؟ الإدارة بغرامة، فإننّ

إتجّھ القاضي الإداري الجزائري إلى أنّھ لا یملك سلطة الأمر بالغرامة التھّدیدیة 
ضدّ الإدارة ما لم یوجد نص قانوني یرخص بھا صراحة، مؤسّسا موقفھ على عدم 

جاه یدعو للتسّاؤل عما إذا من ق إ م، ھذا الإتّ  471و 340الأخذ بمقتضیات المادتین 
كانت كل من المادتین غیر قابلتین للتطّبیق في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا 

 فیھا؟
ین لكنّھ یبدو جلیاّ أن القاضي الإداري لا یجھل بطبیعة الحال وجود ھاذین النّص 

لسّالف ا 340یستنتج بأنھ لا یرى مجالا لتطبیقھما في المنازعة الإداریة، فالمادة 
دفع ذكرھا تكرّس حقّ كل دائن في اللّجوء إلى القضاء قصد إلزام المدین الممتنع ب
لعمل غرامة تھدیدیة عن كل یوم تأخیر مسجل في تنفیذ الإلتزام، وھي مادة صالحة ل

 بھا من قبل القاضي الإداري رغم ما توحي بھ صیاغتھا العربیة من أن إختصاص
ھذه المادةّ  د للمحاكم ولیس لجمیع جھات القضاء، وبالفعلتقریر الغرامة التھّدیدیة یعو

نفیذ تتضمن خطأ في نصّھا المعرّب عن إحالة صاحب المصلحة من طرف القائم بالتّ 
، وھذا الخطأ یوحي بأن الغرامة "المحكمة للمطالبة...بالتھّدیدات المالیة "إلى

ذه المادة الفرنسیة لھ التھّدیدیة ھي من إختصاص القضاء العادي فقط، لكن الصّیاغة
تقدمّ صوابا عن إحالة صاحب المصلحة للتقّاضي دون تخصیص جھة القضاء 
« L’agent d’éxécution renvoi le bénificiaire à se pourvoir 
aux fins de… ») (21.  
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في صیاغتھا الفرنسیة على  340ھذا المنطق لا یتعارض مع مقتضیات المادة 
د مرّة أخرى بأن القضاء العادي ھو صاحب الإختصاص عكس النص المعرب الذي أكّ 

للنظر في دعوى الغرامة التھّدیدیة مھما كانت طبیعة الأشخاص، لكن یبقى ھذا الإیحاء 
 .)22(غیر مقبول في زمن كرّس فیھ المؤسّس الدسّتوري نظام إزدواجیة القضاء 

إ م على من ق  471و 340إستبعاد القاضي الإداري تطبیق نص المادتین  إنّ 
المنازعات الإداریة أمر منتقد من قبل الفقھ الإداري في الجزائر، إذ رأى أنھ لا شيء 
یمنع القضاء الإداري من الأخذ بمقتضیاتھما في الحالات التي یتطلبّ فیھا الوضع 

بإعتبار أن الغرامة التھدیدیة وسیلة إكراه مالي تتحوّل بعد ) 23(إكراه الإدارة على التنّفیذ
ھا إلى تعویض عند لزوم تنفیذ الحكم، بل بالعكس فإنّھا تكون أكثر نجاعة لما تصفیتّ

، ولم یتضمّن ق إ م أي نص )24(تتسّم بھ من ضغط على الإدارة بدفعھا إلى التنّفیذ 
یمنع القاضي الإداري من الحكم بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة العامة لإجبارھا على 

ضدھّا ولو شاء المشرّع لنص على ذلك صراحة كما فعل  تنفیذ الحكم القضائي الصّادر
 بالنّسبة لأوامر الأداء. 

من ق إ م صالحة للعمل بھا  471وكذا المادة  340على إثر ما سبق فإن المادة 
 في المنازعات الإداریة وھو أمر مؤكّد لمجموعة من الإعتبارات: 

لى الإدارة كحالة تعلّق القاضي العادي لھ مكنة فرض الغرامة التھّدیدیة ع أنّ -
، بحیث )25(مكرر من ق إ م 7النّزاع المعروض علیھ بإحدى الحالات المذكورة بالمادة 

أن الإدارة في مثل ھذه المنازعات یراھا القاضي المدني في نفس درجة المتعامل معھا 
 .)26(ویطبق على النّزاع أحكام القانون الخاص بما فیھا تلك الخاصّة بالغرامة التھّدیدیة

السّالف ذكرھا تمنح إختصاص الفصل في دعاوى  471صیاغة المادة -
الغرامة التھّدیدیة إلى الجھات القضائیة دون تخصیص جھات القضاء العادي، أي 

 )27(تطبقّ على القرارات القضائیة الصّادرة عن القاضي الإداري
یسھ أمام أن العمل بنصوص ق إ م  من قبل القاضي الإداري ھو أمر قد تمّ تكر-

المتعلق بإختصاصات  01-98من القانون العضوي  40مجلس الدوّلة بموجب المادة 
من ق إ م  168مجلس الدوّلة تنظیمھ وعملھ، وأمام الغرف الإداریة بموجب المادة 

من القانون العضوي  2التي أخضعت الغرف الإداریة لنصوص ق إ م ، وأخیرا المادة 
 ).28(اریةالمتعلّق بالمحاكم الإد 98-02

القول بأن النّص القانوني منعدم أمر غیر مستساغ، لكون ق إ م یطبق على  إنّ 
القضایا العادیة، وكذا المنازعات الإداریة مالم یستثنى ذلك بنص خاص في القانون 
نفسھ وھو الشيء الذي لم یفعلھ بالنسبة للنّصین المتعلقین بالغرامة التھّدیدیة الذین جاءا 

 .)29(ن على القضایا دون أدنى تمییزعامّین ویطبقّا
بعد تفحّص القرارات الصّادرة عن القاضي الإداري الرّافضة للغرامة التھّدیدیة 
ضدّ الإدارة لوحظ أنھ لم یفرّق بین نظام الغرامة التھّدیدیة ونظام التعّویض عن عدم 

طلب  السّالف ذكرھا تخیرّ المحكوم لھ بین سلوك طریق 340التنّفیذ، كون المادة 
التعّویض عن الضّرر النّاجم عن التنّفیذ أوالتنّفیذ أوسلوك طریق طلب توقیع الغرامة 

، ولا یمكن تبعا لذلك الخروج عن إرادة المشرّع الرّامیة إلى تخییر )30(التھّدیدیة
المستفید بین سلوكین حسب ما یراه مناسبا لھ، ولا یمكن أن تكون الجھة القضائیة العلیا 

لا یجوز أن یخالف الإجتھاد القضائي محتوى النّص التشّریعي وصیة علیھ، و
خاصّة وأنّھ من مھام القاضي الإداري السّھر على تنفیذ القانون دون  )،31(الصّریح

 تمییز.
أكّد القاضي الإداري الجزائري على عدم جواز الأمر بالغرامة التھدیدیة لكون 
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متّ بصلة إلى فھم روح القانون لكون ذلك من النظّام العام، وھذا لیس بالمنطقي ولا ی
الإدارة لا تختلف عن الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین التاّبعین للقانون الخاص في 
شيء، فإذا خالفت إلتزاما بعمل أوإمتناع عن عمل فإن اللّجوء إلى الغرامة التھّدیدیة 

أو إلتزام بعمل ضدھّا یكون مبرّرا من النّاحیة الموضوعیة نظرا لإمتناعھا عن تنفیذ 
بالإمتناع عن عمل دون مبّرر شرعي، ومبرّر من الناحیة القانونیة لوجود المادتین 

من ق إ م واللّتین لا تفرّقان بین الأشخاص المعنویة العامة ذات الطّابع  471و 340
الإداري وبقیة الأشخاص المخاطبین بالقوّة في مسألة الغرامة التھّدیدیة ولا في باقي 

 ).32(التنّفیذ  إجراءات
إنّ إقتناع  القاضي الإداري بمبدأ عدم جواز تھدید الإدارة مالیا غیر مبرر، بل یدلّ     

وھذا ما عبّر عنھ مجلس الدولة ، )33(على تخوّفھ من التدّخل في تسییر المرافق العامة
: "إذا كان للقاضي تقریر حقوق بقولھ 27/01/1933الفرنسي في قراره المؤرخ في 

مات الطرفین المتبادلة وتحدید التعّویضات التي یكون لھم الحق فیھا، فلیس لھ وإلتزا
لكن ، )34( أن یتدخل في إدارة المرفق العام بإعطاء أوامر مقترنة بجزاء مالي..."

توقیع ھذه الغرامة ووفق ما إستخلصتھ لجنة الدرّاسات بمجلس الدولة في تقریرھا عام 
 ).35(ھا للإدارة إمّا بأداء عمل أوبالإمتناع عنھ یعد في حدّ ذاتھ أمرا موجّ  1990
أمّا عن إقرار القاضي الإداري الجزائري بأن الغرامة ینطق بھا كعقوبة  

وینبغي تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وبالتاّلي لا یملك سلطة الأمر بھا في 
ذا التكّییف یتمیّز المسائل الإداریة إلا بوجود نص یرخّص بھا، فیمكننا القول بأنّ ھ

بشيء من الغرابة ولقي إنتقادا فقھیا كبیرا، ذلك أن مجلس الدولة أعطى الغرامة 
التھّدیدیة  مفھوما غیر مألوف عندما إعتبرھا بمثابة عقوبة تخضع لمبدأ قانونیة الجرائم 

على درجة كبیرة من الشّدود والخروج الصّارخ  –لا محالة  -، وھو أمر)36(والعقوبات
لأن مجلس الدولة ، )37(النظریات الفقھیة والقواعد القانونیة في الغرامة التھّدیدیةعلى 

خلط مابین مبادئ القانون الإداري والقانون الجزائي، فالغرامة التھّدیدیة لیست عقوبة 
الأمر لا یتعلق بمتابعة جزائیة ولا  كما أنّ أبدا ولا تسجّل في صحیفة سوابق المدین، 

حكمة جزائیة، ولسنا بصدد إرتكاب جریمة بل إمتناع عن بإدانة صادرة عن م
ناھیك عن أنّ العقوبة یتوجّب تنفیذھا كما نطق بھا القضاء من حیث المبدأ ، )38(التنّفیذ

بإستثناء حالات العفو أوتخفیض مقدارھا بموجب عفو رئاسي، أما الغرامة التھّدیدیة 
لھ أن ینتقص من قیمتھا حین فھي شيء وقتي ویجوز للقضاء الرجوع عنھا كما یجوز 

 .)39(تصفیتّھا
إن ما قصده القاضي الإداري ممثلا في مجلس الدولة في تكییفھ للغرامة كعقوبة 
ھو أمر مستبعد، فلا ھي بعقوبة ولا بمثابة جزاء لعدم وجود نص جنائي أو مدني 

تھدیدیة ، والحكم بالغرامة ال)40(یمنحان لھا ھذه الصّفة بل ھي من وسائل تنفیذ الأحكام
لا یكون إلا في حالة إمتناعھا عن التنّفیذ، حیث مثلّت ھذه الخاصیة نقطة إختلاف بین 

 .)41(نظام الغرامة التھدیدیة في القانون الخاص كما ھو علیھ في القضاء الإداري

إن إتجّاه القاضي الإداري الجزائري في إمتناعھ أن یأمر بغرامة تھدیدیة في 
حقیقة تأكید لممارسة قضائیة إعتادت علیھا ھیئات القضاء مواجھة الإدارة ھو في ال

الإداري برفضھا توجیھ أوامر للإدارة وإمتناعھا عن تقریر الغرامة التھدیدیة ضدھا، 
لكنھا إرتقت إلى مصف المبادئ القضائیة بفضل قرارات مجلس الدولة السابق ذكره، 

 .)42(رغم أن الأصل في الأشیاء ھي الإباحة ولیس العكس
یس ھذا فحسب بل ھناك دلیل قاطع على عدم صحّة إتجّاه القاضي الإداري في ل

من الأمر  88حظر الأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة، وذلك من خلال المادة 
، إذ لا یعقل أن ینص القانون )43(المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمّم  95/20

یتسبّب في الحكم الشّخص المعنوي العام  على تسلیط غرامة مدنیة ضد الموظّف الذي



          كریمة خلف الله

628 

بغرامة تھدیدیة مادامت ھذه الأخیرة غیر مسموح بھا في إعتقاد القاضي الإداري 
عندنا، فكیف ینصّ القانون على مسألة غیر مسموح بھا قانونا؟ مع أن القانون الإداري 
ھو قانون قضائي یعتبر القاضي الإداري طرف أساسي وصانع رئیسي للقواعد 
الإداریة  ومبتكر للحلول القضائیة على ضوء التفّسیر الملائم للقواعد القانونیة لسدّ كل 
فراغ تشریعي، إلاّ أنّ التطّبیقات القضائیة المتعلّقة بھذه المسألة جاءت معاكسة تماما 

، وھذا ما أدىّ إلى عدم خضوع )44(ولا تستقیم مع الدوّر الإبتكاري للقضاء الإداري 
حكام الإداریة للغرامة التھّدیدیة وبالتاّلي حرمانھا من ضمانة تنفیذھا الكثیر من الأ
  ) .45(بسرعة وجدیّة

على إثر ما سبق فإن ما یمكن قولھ بخصوص الأسس التي إعتمدھا القاضي 
الإداري الجزائري لتبریر موقفھ الرّافض الأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة أنّھا 

طابقة مع القانون، وبالتاّلي یسمح للقاضي الإداري بالحكم أسس غیر مبررة  وغیر مت
بالغرامة التھّدیدیة في مواجھة الإدارة شأنھ شأن القضاء العادي عندما یأمر الأفراد 

 .بھا.
القاضي الإداري یجیز الأمر بالغرامة التھدیدیة ضدّ الإدارة استنادا لنص -ثانیا

 نون الإجراءات المدنیة الملغى.المتضمّن قا 66/154من القانون  340المادة 
في باب  المتضمّن ق إ م الملغى 66/154من القانون  340أدرج نص المادة 

التنّفیذ الجبري لأحكام وقرارات القضاء والعقود في الصّیاغة الفرنسیة وفي التنّفیذ 
الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائیة والعقود الرّسمیة في الصّیاغة المعرّبة، 

تفیذ الصّیاغة الفرنسیة وھي أولى بالأخذ بأن الغرامة التھّدیدیة تتعلّق بتنفیذ القرارات و
والأحكام الصّادرة عن المحاكم وكذلك القرارات الصّادرة عن الغرفة الإداریة 

السّالف  01-98 من القانون العضوي 40بالمجالس القضائیة وفقا لأحكام المادة 
 .)46(الإشارة إلیھا

الكتاب لا یخاطب القضاء العادي فقط بل یخاطب جمیع جھات ھذا إنّ  
، وفضلا عن ذلك فإنّ تضمّن المادة )47(القضائیة وبما فیھا جھات القضاء الإداري

دون تخصیص جھات القضاء العادي یعني أن الغرامة  "الجھات القضائیة"مصطلح 
، )48(مجلس الدوّلة التھّدیدیة تنطبق أیضا على قرارات الغرف الإداریة وكذلك قرارات

فالمادة صریحة في نصّھا وفحواھا بحیث تمنح إختصاص الفصل في دعاوى الغرامة 
، مما یعني )49(التھّدیدیة إلى الجھات القضائیة دون تخصیص جھات القضاء العادي

إمكانیة تطبیقھا على الإدارة كما ماھو الوضع بالنسبة للخواص لا سیما وأنّھ لا یوجد 
م الإداریة وبالتاّلي فإنھ یمكن تطبیق القاعدة العامة بسبب وحدة نص خاص بالأحكا

 .)50(قانون الإجراءات
ثم إن طابع الوحدة الذي كان یطبع القضاء الإداري یغني عن التفّرقة بین  

الجھتین بل إن المادة إعترفت وبصریح العبارة بالإختصاص لقاضي الأمور 
 .)51(یذ أحكام القضاء وفي وقت قصیرالمستعجلة بما یدعّم حرص المشرّع على تنف

أجاز إجتھاد قضائي في غیر المواد الإداریة الأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ 
: "...إن الحكم على الولایة بغرامة تھدیدیة یكون من إختصاص الإدارة ضمنیا بقولھ
 .)52( القاضي الإداري..."

د من القرارات على إثر ذلك القاضي الإداري الجزائري قد أقرّ في العدی
الصّادرة عنھما بإمكانیة الأمر بالغرامة التھّدیدیة في مواجھة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ 

 أحكامھ.  
تبین إتجّاه الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا من خلال بعض قراراتھا والتي 
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بودخیل  تضمّنت الحكم بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة، وھذا ما تبیّن في قضیّة السّید
والذي  14/05/1995ضد رئیس المجلس الشّعبي البلدي لبلدیة سیدي بلعباس بتاریخ 

"...إن قضاء أول درجة كانوا محقّین عندما قرّروا بأن الضّرر اللاّحق جاء فیھ: 
بالسّید بودخیل یجب تعویضھ بناء على غرامة تھدیدیة حتى أن المبلغ الممنوح أي 

   )53( دج..." 8000ب رفعھ إلى دج عن كل یوم زھید ویج 2000
من ق إ م  واللّتین  417و 340یبدو أن ھذا القرار قد طبقّ مقتضیات المادتین 

لا تمیزّان بین الأشخاص العامة والأشخاص الخاصّة في تطبیق الغرامة التھّدیدیة، 
ویعتبر ھذا القرار الأوّل في تاریخ القضاء الإداري الجزائري، والذي وضّح بأن 

ي الإداري تبنى فكرة الأمر بالغرامة التھدیدیة ضد الإدارة الممتنعة عن تنفیذ القاض
أحكامھ، وھو ذات المسلك الذي تجسّد في قرارات أخرى مثل القرار الصّادر بتاریخ 

في دعوى تصفیة الغرامة التھّدیدیة في مواجھة الإدارة والمأمور بھا  11/05/1997
إلتمس السّید بودخیل تصفیة الغرامة التھّدیدیة بموجب القرار المذكور أعلاه، حیث 

دج إلى غایة یوم رفع دعوى الإستئناف بمبلغ إجمالي قدره   8000بالمبلغ المحكوم بھ 
دج وذلك نظرا لتفاقم الضّرر، ولقد أیّدت الغرفة الإداریة طلب السّید 6608000

 . )54( 01/06/1996إلى  26/12/1994بودخیل بتصفیة مبلغ الغرامة المتراكم من 
إتجّھ مجلس الدولة في ذات السّیاق الذي إتجّھت إلیھ الغرفة الإداریة بالمحكمة 

 ، حیث جاء في  حیثیات بعض قراراتھ مایلي: -رغم ضئالتھا–العلیا من خلال قراراتھ 
"...حیث أن المستأنفة تؤكّد أن المستأنف علیھا لیس لھا الحقّ في الغرامة -

والمحددّة قیمتھا  22/05/1994بموجب القرار الصادر في  التھدیدیة الممنوحة لھا
 . )55(بالقرار موضوع الإستئناف..." 

"...حیث أن المستأنف قد إمتنع عن تنفیذ كل القرارات الصّادرة ضده وھذا -
ثابت من خلال محضر رسمي، ویكون بذلك یحقّ للمستأنف الحصول على تعویض 

 .)56( المدنیة ویتعینّ تأیید القرار..."من قانون الإجراءات  340طبقا للمادة 
على إثر ما سبق یمكن لنا القول بأن ھذه القرارات قد عبرت بصراحة على 
إمكانیة نطق القاضي الإداري بالغرامة التھّدیدیة في مواجھة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ 

فة لمسألة أحكامھ، والجدیر بالذكر ھو أننّا لم نجد أي قرار وحّد التطّبیقات المختل
من  471و 340الغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة خاصة في إطار تطبیق أحكام المادتین 

ق إ م  رغم أن الدوّر الدسّتوري لمجلس الدولة ھو توحید الإجتھاد القضائي، لذا ظھر 
عدم الإستقرار في التطّبیق القضائي للغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة رغم وجود 

 زھا ولا تعترض على نطق القاضي الإداري بھا.نصوص قانونیة تجی
المتضمّن قانون  08/09:تفاعل القاضي الإداري مع القانون الفقرة الثانیة

 الإجراءات المدنیة والإداریة في الأمر بالغرامة التھدیدیة ضد الإدارة.
ائري أن تجد لھا تأثرّا لدى التشریع الجز )57(كان لا بد لحركة التشّریع في فرنسا       

والذي وضع نظاما قانونیا خاصّا بالغرامة التھّدیدیة معیدا بذلك المصداقیة للقاضي 
الإداري  بجمیع درجاتھ في الأمر بھا، حیث أصبح إتجاھھ صریحا ومقننّا لا یثیر اي 
إشكال أو أي إعتراض بتخویلھ ھذه السّلطة في مواجھة الإدارة قصد إجبارھا على 

ریة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصّادرة ضدھّا، وذلك بمقتضى إتخّاذ التدّابیر الضّرو
المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة  08/09من القانون  988إلى  980 المواد

: " في تنفیذ والإداریة الذي خصّص الباب السّادس من الكتاب الرّابع المعنون ب
النظري للغرامة  وھذا یستوجب تحدید الإطار، أحكام الجھات القضائیة الإداریة"

في  08/09التھدیدیة(أولا)، ثمّ أثر تفاعل القاضي الإداري الجزائري مع القانون 
 .(ثانیا)الأمر بھا
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  .النظریة العامة للغرامة التھدیدیة-أوّلا
سنعرج في ھذه الجزئیة لمفھوم الغرامة التھدیدیة وشروط الحكم بھا وكذا سلطات 

 القاضي الإداري عند الأمر بھا.
 فھوم الغرامة التھدیدیة.م-1

الغرامة التھدیدیة ھي السلطة المعترف بھا للقاضي الإداري والتي تسمح لھ بأمر     
الإدارة لتنفیذ حكم قضائي بحیث یحدد مبلغھا بقدر كاف لیمنعھا من اتخاذ حل آخر أقل 

ولا  ، ولا یعتبر ذلك حلولا محل الإدارة)58(تكلفة من الحل الذي یقوم على تنفیذ الحكم
یمس بمبدأ الفصل بین السلطات، فھو یذكرھا بالتزاماتھا الأساسیة المتمثلة في احترام 

  .)59(قوة الشيء المقضي بھ مع إلباس ھذا التذكیر ثوب التھدید والتحذیر
أصبح القاضي الإداري یستند لنصوص صریحة یتجرأ فیھا بالحكم  2008بعد 

 ر لأمثلة واقعیة نذكر منھا :بغرامات تھدیدیة في حق الإدارة، ولا یفتق
:"...حیث أن المدعیة محقة في 018/12/2014قرار مجلس الدولة المؤرخ في -

 . )60( طلب توقیع غرامة تھدیدیة یومیة ضد الوزرات المدعى علیھا ..."
تتنوع الغرامة التھدیدیة بحسب ارتباطھا بالحكم الأصلي إلى غرامة مؤقتة سابقة      

الغرامة بحیث یمكن للقاضي الرجوع فیھا عند التصفیة، فیعدل  على مرحلة التنفیذ
مقدراھا أو یلغیھا حسب مسلك الإدارة والصعوبات التي تعترض تنفیذ الحكم وھذا 

"یجوز للجھة القضائیة الآتي نصھا:  08/09من القانون  980تضمنتھ المادة 
تھدیدیة مع تحدید سریان الإداریة المطلوب منھا إتخّاذ أمر بالتنّفیذ أن تأمر بغرامة 

"، وغرامة قطعیة لاحقة على مرحلة التنفیذ وھي مبلغ مالي یقدره القاضي مفعولھا 
دون إمكانیة إعادة النظر فیھ أو تعدیل مقداره إلا عند الضرورة وھذا ما تضمنتھ المادة 

أوحكم أو قرار  "في حالة عدم تنفیذ أمرالآتي نصّھا:  08/09من القانون 981
ولم تحددّ تدابیر التنّفیذ، تقوم الجھة القضائیة المطلوب منھا ذلك بتحدیدھا،  قضائي،

 ویجوز لھا تحدید أجل للتنّفیذ والأمر بغرامة تھدیدیة
إن ما یفسّر تقنین الغرامة التھدیدیة ھو الإنتشار الواسع والخطیر لظاھرة رفض 

حیث أعتبر الغرامة التھّدیدیة الإدارة تنفیذ أحكام القضاء والمكساة بالطّابع التنّفیذي، 
وسیلة من وسائل تنفیذ الأحكام القضائیة وإعتبرھا كأثر مالي لعدم تنفیذ الإدارة 

، وھذا یعد )61(لإلتزاماتھا، وبذلك وضع القانون حداّ للخلاف القائم حول ھذه المسألة 
للقاضي  قفزة نوعیة یستحق المشرّع من خلالھا كل الثنّاء والتشّجیع نظرا لما یوفّره

الإداري من وسائل قانونیة ألغت عنھ كل القیود التي عرقلت إستقلالیتّھ في إستخدام 
 سلطاتھ قصد تنفیذ أحكامھ في مواجھة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ أحكامھ.

 وتتمثل في: شروط الحكم بالغرامة التھدیدیة.-2
 وجود حكم قضلئي صادر عن جھة قضائیة إداریة.-

تصاص بالفصل في طلب الأوامر أو الغرامة التھدیدیة إلى یؤول الاخ      
المحكمة الإداریة الفاصلة في موضوع النزاع إذا كان الحكم نھائیا بعد استنفاذ أجل 
الطعن فیھ بالاستئناف مع مراعاة الأجل حسب كل حالة، ویؤول الاختصاص إلى 

لیا یجوز تقدیم الطلب مجلس الدولة إذا طعن فیھ بالاستئناف، وإذا كان الأمر استعجا
 )62(بشأنھ من دون أجل

  وجوب أن یتطلب تنفیذ الحكم تدبیرا معینا من الإدارة.-      
فلا بد من أن یقدم المدعي طلبا  محددا للإدارة  حتى یوجھ القاضي غرامة تھدیدیة      

المعني التحقق من مضمون إجراء التنفیذ لأن  لذا علىغیر عام وإلا قوبل بالرفض، 
القاضي لا یأمر من تلقاء نفسھ وتبقى سلطتھ في حدود الطلبات المقدمة أمامھ دون أن 

 )63(یعتمد على اقتناعھ.
 قابلیة الحكم للتنفیذ.-       
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حتى یتمكن القاضي الإداري من النطق بالغرامة التھدیدیة فإنھ یشترط أن یكون        
، )64(ة مفادھا أنھ لا تكلیف بمستحیلالحكم قابلا للتنفیذ، وذلك انطلاقا من فكرة جوھری

فلا یمكن أن یقوم القاضي الإداري بتھدید الإدارة مالیا إذا كان التنفیذ مستحیلا أو غیر 
ممكن كما ھو الحال إذا فقدت مستندات إداریة أو بلغ المحكوم لھ سن التقاعد أو إلغاء 

 .)65(مجلس الدولة للحكم...
 
 

لغرامة التھدیدیة بعد ثبوت امتناع الإدارة عن تنفیذ طلب المحكوم لھ توقیع ا -       
 الحكم القضائي الإداري.

إن أھم شرط لا بد أن یتوافر لتقدیم طلب الغرامة التھدیدیة یتمثل في رفض         
من القانون  987الإدارة تنفیذ  الحكم الصادر ضدھّا وھذا  ما أفادت بھ المادة 

ر إلا إذا كان الحكم القضائي الإداري لم ینفذ وفي ، فالغرامة التھدیدیة لا تصد08/09
، )66(ھذا الصدد فإن القاضي الإداري ھو المختص بإصدارھا في مواجھة الإدارة"

ویثبت عدم تنفیذھا للحكم بعد تبلیغھا بشكل رسمي وصحیح بھ وامتنعت عن تنفیذه 
 .)67(صراحة أو ضمنا 

 .تھدیدیةسلطات القاضي الإداري في أمر الإدارة بغرامة -3
ھو المختصّ بالأمر بالغرامة التھّدیدیة سواء كان  .یتضح مما سبق أن القاضي

قاضي إستعجال أم قاضي موضوع دون القاضي العادي، إذ لا سلطة لھذا الأخیر في 
أمر الإدارة بغرامة تھدیدیة ولو كانت ممتنعة عن تنفیذ أحكامھ، وھذا ما جاء في قرار 

في  13/06/2009قضاء وھران المؤرخ في  الغرفة الإستعجالیة لمجلس
: ت.ع) ضد مدیر المركز الوطني للسّجل التجاري بوھران الذي جاء فیھ(قضیة

"...الجھة مصدرة الحكم محل الإمتناع ھي التي تفصل في طلب الغرامة 
فضلا عن ذلك فإن الغرامة التھدیدیة لا تصدر فعلیا إلا إذا كان ، )68( التھّدیدیة..."

صادر من القضاء الإداري لم ینفّذ وفي ھذا الإطار فإن القاضي الإداري ھو القرار ال
 .)69(من یستطیع أن یصدر إدانة تحت طائلة غرامة تھدیدیة في مواجھة الإدارة"

من ق إ م إ وتماشیا مع مقتضیات  988حتى  981إن نصوص المواد من 
بالغرامة التھدیدیة،  العدالة  منحت القاضي الإداري سلطات تقدیر واسعة عند الحكم

ولھ أن  فھي جوازیة بالنسبة وفي وسعھ تحدید مدى إلزامیّتھا لجبر الإدارة على التنفیذ،
:" یبقى إلزام البلدیة بغرامة یرفض الحكم بھا وھذا ما قرره مجلس الدولة قائلا

تھدیدیة غیر مؤسس ومن حق القضاء الإداري عدم الأخذ بھذا الطلب لأن توقیع 
كما في وسعھ  ،)70( جوازي ولیس وجوبي..." 980لتھدیدیة بمفھوم المادة الغرامة ا

،أي )71(تقدیر معدلّھا تبعا لظروف كل قضیة وكذا تخفیضھا أو إلغائھا عند الضّرورة
یجب على القاضي الإداري تحري الصرامة في تقدیره حتى لا تتخذ سلطة التخفیض 

 .)72(تشریع في أسمى درجاتھوالإلغاء مطیة للتساھل مع الإدارة المخالفة لل
إنّ القاضي الإداري الآمر بالغرامة التھدیدیة  لھ مكنة تصفیة ھذه الأخیرة عند 
إتضاح الموقف النّھائي للإدارة ما إن إمتنعت عن تنفیذ الحكم االصّادر ضدھّا بصفة 

وتطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة  ،)73(كلیة أوجزئیة أوفي حالة تأخّرھا في ذلك 
"...حیث أنھ یتبیّن في قضیة (ح.م) ضد بلدیة الدویرة بأنّھ:  26/11/2015بتاریخ 

من ملف القضیة أن الدعوى تھدف إلى تصفیة الغرامة التھدیدیة المحكوم بھا 
 )74( بموجب القرار الصّادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء البلیدة..."

العادي غیر مختص في ھذا المجال بتصفیة الغرامة المحكوم وعلیھ فالقاضي  
 .)75(بھا من قبل القاضي الإداري 
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كما أنھ في وسع القاضي الإداري توزیع مبلغ الغرامة التھدیدیة، حیث أشارت 
من  ق إ م إ إلى إمكانیة أن یأمر القاضي بدفع جزء من مبلغ الغرامة إلى  985المادة 

اوز المبلغ المصفى قیمة الضّرر، وعلیھ فالقاضي الإداري في الخزینة العمومیة إذا تج
وسعھ جعل الخزینة العمومیة طرفا مستفیدا من المبلغ المصفى إلى جانب المحكوم لھ 
دون المساس بحق ھذا الأخیر في حقھ في المطالبة بالتعّویضات عن الضّرر اللاّحق 

 ).76(بھ جرّاء عدم تنفیذ الحكم الصّادر لصالحھ

عززّت دور القاضي  08/09من القانون  946جدر بنا أن نذكر بأنّ المادة ی    
الإداري الاستعجالي  في أمر الإدارة بغرامة تھدیدیة مانحة ایاه سلطات تقدیریة واسعة 
متعلقة بمخالفة الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات والعقود الإداریة في دعوى 

أمر المتسبب في الإخلال بالامتثال للالتزامات ، حیث ی)77(الإستعجال ما قبل التعاقدي 
في أجل معین، ولھ أن یحكم بغرامة تھدیدیة تسري ابتداء من انتھاء الأجل ولھ كذلك 

 .)78(أن یأمر فور تسجیل الدعوى بتأجیل إمضاء العقد إلى غایة نھایة الإجراءات
البیض ضدّ (أ، م) ومن التطبیقات القضائي لمجلس الدوّلة نجد قراره في قضیة ولایة   

:"...حیث أن قاضي الاستعجال  یكون مختصا الذي جاء فیھا 21/06/2012بتاریخ 
المنافسة وقبل إبرام العقد، وطالما أن  في مرحلة الإخلال بالتزامات الإشھار أو

الصفقة قد أبرمت والأشغال نفذت، فالقرار المستأنف بفعلھ قد تعدى لأصل الحق مما 
  )79( یتعین إلغاؤه.."

المتضمّن قانون الإجراءات  08/09أثر تفاعل القاضي الإداري مع القانون  -ثانیا
 ھدیدیة.أمرالإدارة بغرامة تیة في رالمدنیة والإدا

 یسجّل ھذا التفاعل ایجابیات و سلبیات كما سیتم تبیانھ على المدار التاّلي:         
في أمر الإدارة یغرامة  08/09الأثر الإیجابي لتفاعل القاضي الإداري مع القانون -1

 تھدیدیة. 
لقد أصبح أسلوب الغرامة التھدیدیة یمكّن القاضي الإداري من كفالة تطبیق 
نصوص القانون وأحكامھ، وھذا یكسبھ ثقة الأفراد بإعتباره الملاذ الوحید القادر على 

 .)80(العامة كفالة حقوقھم في مواجھة الإدارة  المتعسّفة في إستخدام إمتیازات السّلطة 
، إكراه الإدارة على تنفیذ الأوامر إنّ الھدف المباشر من توقیع الغرامة التھدیدیة ھو     

وبالتالي یكون لھا الدور الكبیر في مسألة تنفیذ أحكام القضاء الإداري خاصة وأن المشرع لم 
التي لا یقصرھا على نوع معین من الأحكام، وتظھر أھمیتھا بشكل واضح في جمیع الحالات 

 .)81(تكفي فیھا الوسائل الأخرى لحمل الإدارة على تنفیذ الحكم( إلغاء، تعویض...)
تظھر فاعلیة الغرامة في التھدید والتخویف من خلال سریانھا تصاعدیا، فالأمر الصادر      

بفرضھا وقتي ولیس نھائي واجب النفاذ، حیث تظل مسلطة على الإدارة حتى تنفذ التزامھا 
  .)82(فیقوم بتصفیتھا بالتنفیذ

إن فعالیة الغرامة التھدیدیة تكمن في اقترانھا بسلطة الأمر الذي یرتبط ازدھاره بھا بكون      
الإدارة على في جبر الغرامة ھي الجزاء الحقیقي لعدم تنفیذ الأوامر التنفیذیة، وتزداد فعالیتھا 

لمالیة لكل موظف أدت تصرفاتھ إلى تنفیذ الأحكام القضائیة بصورة أكیدة في نظام المسؤولیة ا
 .)83(إدانة الإدارة بغرامة تھدیدیة بسبب الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي

تعدى   08/09بفضل تفاعل القاضي الإداري مع إقرار الغرامة التھدیدیة بموجب القانون     
 مدافعا، فأصبح )84( بتھدید الإدارة مالیامن الإلغاء المجرد إلى ترتیب المشروعیة الكاملة ه دور

تحولا في نظام القضاء الإداري لأن السلطة العامة یشكّل عن المراكز القانونیة الشخصیة وھذا 
تقف أمامھ على قدم المساواة مع المتقاضین لیس في مرحلة الحكم فحسب بل تتعداھا إلى 

حمایة للمتقاضین نمت سلطة القاضي الإداري مما أسھم في توفیر  التفاعلمرحلة التنفیذ، وبھذا 
ممّا  ،)85(في مواجھة الإدارة وانتقلت العدالة من الإطار النظري إلى آفاق التطبیق العملي

 .)86(سیؤدي لا محالة إلى تدعیم ركائز دولة القانون
في أمر الإدارة یغرامة  08/09لتفاعل القاضي الإداري مع القانون  سلبيالأثر ال -2

 .تھدیدیة
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إشكالات لدى التنفیذ  آلیة الغرامة التھدیدیة یقات من المحتمل أن توجد تطب
تتعلق بالآلیة نفسھا(یقصد تأثیر الطابع التھدیدي على الحقوق والحریات العامة)، 
أوبالنّص المستحدث الذي كرّسھا والذي یعد عاما وغامضا، أوبظروف وملابسات 

ة حسنة النیّة في التنّفیذ، تتعلقّ بالإدارة نفسھا(یقصد أثر ھذه الآلیة فیما لو كانت الإدار
فضلا عن إمكانیة إحجام القاضي الإداري  )،87(والواقع أن ذلك من الأمور المستبعدة) 

عن الأمر بھا مادام القانون لم یلزمھ بذلك خاصة إذا لم یطلبھا المدعي، وھذا ما 
أمام سیجعل الغرامة التھدیدیة رھین السّلطة التقّدیریة لقاضي ضعیف المركز والسّلطة 

الإدارة في أغلب مواجھاتھ لھا، فإذا كان غیر ملزم بتسبیب الأمر بالغرامة التھّدیدیة 
فإنّھ من باب أولى غیر ملزم بتسبیب رفضھ للأمر بھا، ممّا یجعل من الصّعوبة إلزام 

 .)88(القاضي الإداري بذلك
یدیة تقدیر أجاز للقاضي الإداري عند تصفیة الغرامة التھد 08/09إنّ القانون        

مدى الحاجة إلى خفضھا أو إلغائھا بالبحث في ظروف ونیة الإدارة المحكوم علیھا لكن 
قد لا یتحرى القاضي الإداري الصرامة في تقدیره وتتخذ سلطة التخفیض والإلغاء 
مطیة للتساھل مع الإدارة المخالفة للتشریع في أسمى درجاتھ والمتمثل في 

  .)89(الدستور
الإداري یجھل دوالیب الإدارة وعلومھا وخصوصیاتھا سیلجأ  كما أن القاضي

في كل ھذه المرات إلى إلغاء الغرامة التھدیدیة المأمور بھا ضد الإدارة نزولا عند 
رغبة ھذه الأخیرة المتحجّجة بحالة الضّرورة فیعلّل إلغاء ھذه الغرامة بوجود عوارض 

 .)90(تقطع العلاقة في حكم الإلغاء وتنفیذه
في مادة إبرام رة مالیا انّ القاضي الإداري الإستعجالي یملك سلطة تھدید الإدكما أ

 946 السابقة على التعاقد عملا بمقتضیات المادة  في المرحلة الصفقات وذلكوالعقود 
فكان حري بالمشرع أن یستحدث  دون المرحلة اللاحقة ، )91(08/09من القانون 

مالي للإدارة المخلة بمبدأ التھدید بالوتعزیزھا  إمكانیة لرفع  ھذه الدعوى بعد التعاقد
 المنافسة.

تعتبر  ح نوع الصفقة التيالسالف ذكرھا لم توض 946ناھیك عن أنّ المادة 
، فلیس كل الصفقات بأمر الإدارة بغرامة تھدیدیةنطاقا لاختصاص القاضي الإداري 

العمومیة ذات الطابع العمومیة عقود إداریة كما ھو الحال بالنسبة لصفقات المؤسسات 
والتجاري الغیر ممولة بأموال عمومیة فھي عقود مدنیة تخضع للقضاء  الصناعي

،ممّا یشكل ثغرة قانونیة تمس اختصاص القاضي الإداري ویفقد على إثرھا )92(العادي
سلطتھ في أمر الإدارة بغرامة تھدیدیة بحیث تتمّ مواصلة إبرام الصفقة ضاربة عرض 

نوع الصفقة  نافسة الحرة، وتجنبا لذلك  یكون حري بالمشرع ذكرالحائط مبدأ الم
 .)93(العمومیة
توضّح من خلال ھذه الدراسة إتجّاھات القاضي الإداري في مسألة  :خاتمةال

أمر الإدارة بغرامة تھدیدیة، حیث إمتنع مستندا في ذلك لعدم وجود نصوص ترخّص 
لعدم وجود نص یمنع الأمر بھا، ولقد  لھ بإستخدام ھذه السّلطة بدل أن یجیزھا مستندا

بدى موقفھ متذبذبا مترددّا غیر مستقر، مما جعل إتجّاھھ بالإمتناع غیر مبرر قانونا 
وغیر مستساغ وغیر مقبول خاصة وأنھ أجاز الأمر بھا في قرارات نادرة لكنھا جد 

 معتبرة.   
الإداري سلطة المتضمّن ق إ م إ منح صراحة للقاضي  08/09لكن بصدور القانون 

الأمر بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة وتمّ تعزیز ھذه السّلطة في دعوى الإستعجال ما 
قبل التعاقدي، ویعد ذلك تحوّلا نوعیا في تاریخ القضاء الإداري الجزائري، حیث 
أصبح في وسعھ ممارسة رقابتھ على الإدارة وإجبارھا على تنفیذ الأحكام الصّادرة 

حاربة ظاھرة التأّخیر والمماطلة في التنّفیذ، فضلا عن تمكینھ من البتّ ضدھا، وكذا م
 في القضایا المعروضة علیھ دون التذرّع بأي حجّة.
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إنّ دور القاضي الإداري قد تعدىّ من الإلغاء المجرد إلى ترتیب المشروعیة الكاملة 
لقانونیة بفرض ما یتوجب على الإدارة القیام بھ، فأصبح المدافع عن المراكز ا

الشخصیة لأن السلطة العامة تقف أمامھ على قدم المساواة مع المتقاضین لیس في 
مرحلة الحكم فحسب بل تتعداھا إلى مرحلة التنفیذ، وبھذا الاعتراف نمت سلطة 
القاضي الإداري مما أسھم في توفیر حمایة للمتقاضین في مواجھة الإدارة وانتقلت 

سیؤدي لا محالة إلى تدعیم  ممّا آفاق التطبیق العملي العدالة من الإطار النظري إلى
 ركائز دولة القانون.

السّالف ذكره، وكذا عدم نشر كل قرارات  08/09على الرّغم من حداثة ھذا القانون 
مجلس الدولة الجزائري المتعلقّة بالغرامة التھّدیدیة ضدّ الإدارة المنصوص علیھا 

دف من وراء تنظیمھ للغرامة التھدیدیة ضدّ الإدارة بموجبھ، فإنھ یمكننا القول بأنھ یھ
إلى إعطاء فعالیة أكثر لتنفیذ أحكام القضاء الإداري الصّادرة ضدّ الإدارة وكذا حمایة 
حقوق الأشخاص وتدعیم الثقّة في جھاز العدالة، لكن یعاب على نظام الغرامة التھدیدیة 

الإدارة، وھي رھین سلطتھ  أنھا لیست إلزامیة لینطق القاضي الإداري بھا ضدّ 
التقّدیریة فیما یخصّ إمكانیة خفضھا وإلغائھا وھذا ما یجعلھ غیر مقبول بنزولھ عند 
رغبة الإدارة الممتنعة عن التنفیذ، لقد صار من المؤكد أن توجد عند تطبیق ھذه 
السلطة إشكالات عند التنفیذ تتعلق بالسلطة نفسھا أو بالنص الذي كرسھا، أو بظروف 

  .ملابسات  تتعلق بالإدارة نفسھاو
ناھیك عن الأثر السلبي الذي یخلّفھ إستعمال القضاء المتكرّر لھذه السّلطة على 
حسن سیر وظیفة الخزینة العمومیة كونھا تعرّض أموالھا للتبّدید، وھذا ما یفتح المجال 

جھة للبحث في حدود سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التھدیدیة في موا
ناھیك عن أن المواطن ھو من سیتحمل في نھایة المطاف عبء امتناع الإدارة الإدارة، 

 عن التنفیذ.
 لذلك تفرض فاعلیة الغرامة التھدیدیة مایلي: 
تدخّل المشرّع لتقویة دور القاضي الإداري بتعزیز صفة التھدید والإجبار في -

 علقة على طلب. أمر الإدارة بغرامة بجعلھا إلزامیة وتلقائیة غیر م
التدعیم التاّم لدعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي فیما یخص تحدید نوع الصفقة  -

وضبط الاختصاص القضائي للنظر فیھا وجعل ھذه السلطات في المرحلة السابقة على 
التعاقد واللاحقة حتىّ لا تمس بأصل الحق، لذا وجب على المشرع أن یعید ضبط 

لدعوى بما یكفل للقاضي الإداري الاستخدام الأمثل لسلطة الأمر الإطار القانوني لھذه ا
 وتسلیط الغرامة التھدیدیة في مواجھة الإدارة المحكوم علیھا.

أن تسلط الغرامة التھدیدیة على ممثلي الإدارة تماشیا مع الھدف من تقریرھا إعلاء - 
 .للشرعیة وسیادة القانون وجعل رقابة القاضي الإداري أكثر فاعلیة

 المراجـع

 .لمؤلفاتا

  باللّغة العربیة.

، -وسائل المشروعیة–آث ملویا  (بن الشیخ الحسین)، دروس في المنازعات الإداریة -
 .2013، 5دار ھومة، الطبعة 

باھي أبو یونس(محمد)، الغرامة التھدیدیة  كوسیلة لإجبار الإدارة  على تنفیذ الأحكام  -
 ع. 2012لإسكندریة، الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، ا
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 .2004لسنة 2مجلس الدوّلة، عددمجلة -
 .2009لسنة  9مجلة مجلس الدوّلة، عدد-
 .2014، لسنة 12مجلة مجلس الدولة، ع  -

 *باللغة الفرنسیة.
- Revue conseil d’Etat ;Numéro spécial, L’apport d’un nouveau 
code de procédure civil et administratif ;2010,4 ED ;CTB 

 المقالات.
 العربیة. باللغة*
، منشورات -دراسة تطبیقیة-الصّایغ (أحمد)، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة بالمغرب -

 .2009المجلة المغربیة للإدارة والتنمیة المحلیة، الطبعة الأولى، 
بزاحي (سلوى)، رقابة القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في -

 .2012لسنة  1لة الأكادیمیة للبحث القانوني، عالتشریع الجزائري، المج
عزري (الزین)، وسائل إجبار الإدارة  على تنفیذ أحكام القضاء في التشریع  -

، لسنة 20، ع-بسكرة–الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر 
  .123، ص2010

ة مجلس غناي( رمضان)،عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة، مجل -
 .156، ص 2003، 4الدولة،ع 

صدراتي(صدراتي)، القاضي الإداري الجزائري غریب عن الإدارة التي  -
یراقبھا،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة 

 .57، ص3،1991الجزائر، ع
 باللغة الفرنسیة.*

-Bon(p),Un progrés de l’Etat de droit.La loi du 16 Juillet 1980 
relative aux astreintes en matiére administrative et à l’éxecution 
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des jugements par la puissance publics, RDP n°81,p36 -
Rivero(J),Waline(J),Droit administratif ,19émeédition,Dalloz,2002. 
-Van Eeckhoutte(D).L’astreinte et l’injonction dans le contentieux 
administratif en Belgique ;Revue conseil d’Etat ;Numéro spécial, 
L’apport d’un nouveau code de procédure civil et 
administratif ;2010,4 ED ;CTB 

 . الرّسائل الجامعیة
 باللغة العربیة.*
أوامر للإدارة،أطروحة لنیل كسال(عبد الوھاب)،سلطة القاضي الإداري في توجیھ  -

، كلیة 1شھادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، جامعة قسنطینة
 .167ص 2015الحقوق،

یعیش تمام (أمال)،سلطات القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة -
لنیل شھادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر 

 .322، ص2011/2012رة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،بسك
 .باللغة الفرنسیة*

-Piasecki(J), L’office du juge administratif des référés entre 
mutation et continuité jurisprudentielle , thése pour le doctorat de 
droit public, Faculté de droit ,université du sud,Toulon War 

 .الهوامش

                                                 
، 2017، دار ھومة،2تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة، ط _ عدو(عبد القادر)، ضمانات) 1(

 .206ص
 .206_ المرجع نفسھ، ص) 2(
قضیة جامة الجزائر ضد  15/12/1997_الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، مؤرّخ في بتاریخ ) 3(

 وما بعدھا. 81،ص1999لسنة  ،54(ك.ن)، نشرة القضاة، عدد
، قضیة 13/04/1997، مؤرّخ في 284115ریة بالمحكمة العلیا سابقا، قرار رقم _ الغرفة الإدا) 4(

 وما بعدھا. 193، ص 1998لسنة  1(ب.م) ضد بلدیة الأغواط، المجلة القضائیة، عدد
، قضیة رئیس المنذوبیة التنفیذیة لتیزي راشد ضد 12.04/1999_ مجلس الدولة، قرار مؤرّخ في ) 5(

وسائل –دروس في المنازعات الإداریة  (بن الشیخ الحسین)، ملویاكلي، أشار إلیھ آث آیت آ
 .501، ص 2013، 5، دار ھومة، الطبعة -المشروعیة

، قضیة والي ولایة عین تیموشنت 26/06/2000المؤرّخ في  207547_ مجلس الدولة، قرار رقم ) 6(
دراسة -قرارات القضائیة الإداریةوالسید (ب.أ)، أشارت إلیھ بن صاولة (شفیقة)،إشكالیة تنفیذ الإدارة لل

 .324، ص 2012، 2،دار ھومة، ط-مقارنة
، قضیة 24/04/2000، المؤرّخ في 189042)، قرار رقم 4_مجلس الدولة (الغرفة الإداریة ) 7(

 (س.ع) ضد بلدیة درقینة، غیر منشور.
م.م) ضد بلدیة قضیة ( 05/11/2002، المؤرّخ في 005710)، قرار رقم3_مجلس الدولة( الغرفة ) 8(

 الجزائر، غیر منشور.
، أشار إلیھ غناي( رمضان)،عن موقف مجلس 15/07/2002_مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  ) 9(

 .156، ص 2003، 4الدولة من الغرامة التھدیدیة، مجلة مجلس الدولة،ع 
ضیة ق 06/04/2004، المؤرّخ في 012411)، قرار رقم3_ مجلس الدولة( الغرفة الإداریة ) 10(

(بوخالفة عیسى) ضد بلدیة بن سرور، أشار إلیھا بوضیاف( عمار)، دعوى الإلغاء في قانون 
 .219ص  2009،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،1الإجراءات المدنیة والإداریة، ط

، منشورات المجلة -دراسة تطبیقیة-_الصّایغ (أحمد)، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة بالمغرب) 11(
 .167، ص 2009ة للإدارة والتنمیة المحلیة، الطبعة الأولى، المغربی

، قضیة ولایة تیزي وزو ضد فریق صالحي ومن 10/04/2000_ مجلس الدولة، صادر بتاریخ) 12(
 .1،ھامش رقم 501معھم، أشار إلیھ بن الشیخ  آث ملویا (لحسین)، مرجع سابق، ص 

، نقلا عن 01/04/2003، المؤرّخ في 007989رقم  مجلس الدولة( الغرفة الإداریة الثالثة)، قرار) 13(
 .208عدو(عبد القادر)، مرجع سابق، ص
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)، ذوادیة(حمدونإلیھ  ت، أشار06/02/2002، مؤرخ في 239307_المحكمة العلیا، قرار رقم ) 14(

 .316، ص 2015تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري، دار الھدى،
، قضیة المندوبیة التنفیذیة لبلدیة 26/05/1996یا(الغرفة الإداریة)، قرار مؤرخ في _ المحكمة العل) 15(

باب الزوار ضد مؤسّسة ترانز أنتر، أشارت إلیھ بن عائشة (نبیلة)، تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة، 
 .115، ص 2013، ةدیوان المطبوعات الجامعی

شفیقة)، (، أشارت إلیھ بن صاولة 09/11/1998في  ، المؤرّخ197172_ مجلس الدولة، قرار رقم ) 16(
 .324مرجع سابق، ص 

، قضیة (ب.ن) ورئیس المنذوبیة 28/02/2000، مؤرّخ في 188258_ مجلس الدولة، قرار رقم ) 17(
 .324التنفیذیة لبلدیة سیدي عدة ولایة مستغانم، أشارت إلیھ بن صاولة (شفیقة)، مرجع سابق، ص

،قضیة(أ.ط) و(أ.ن) ضد رئیس 01/10/2002رفة الثالثة)، قرار مؤرخ في _ مجلس الدولة( الغ) 18(
 .116المجلس الشعبي لبلدیة عنابة، بن عائشة( نبیلة)، مرجع سابق، ص

، المجلة القضائیة 26/02/2002، مؤرّخ في 233907_محكمة علیا ( غرفة مدنیة)، قرار رقم ) 19(
 .168، ص 2003، لسنة 1عدد 

، قضیة(ك.م) ضد وزارة التربیة، 08/04/2003، المؤرخ في 014989ار رقم_مجلس الدولة، قر) 20(
 .177، ص2003لسنة  3مجلة مجلس الدولة،عدد

"... إلى جانب تفسیر النص بالإعتماد على _ یذھب العمید جعفور محمد سعید للقول بأنھ: ) 21(
صوص بالنسبة للن إن ھناك طریقة ثالثةالإستنتاج عن مفھوم الموافقة، ومن مفھوم المخالفة ف

راجع في  التشریعیة الجزائریة وھي تفسیرھا بالرجوع إلى الصّیاغة الفرنسیة للنّصوص العربیة..."،
 .154ھذا الصّدد غناي (رمضان)، مرجع سابق، ص 

 .154، 153_ المرجع نفسھ، ص ص، ) 22(
 .209_ عدوّ(عبد القادر)، مرجع سابق، ص) 23(
 .325بق، ص_ بن صاولة (شفیقة)، مرجع سا) 24(
 مكرر من ق إ م. 7_  راجع المادة ) 25(
 .325_ بن صاولة ( شفیقة)، مرجع سابق، ص) 26(
 .120_بن عائشة (نبیلة)، مرجع سابق،ص) 27(
 _تؤكّد ھذه المواد على وحدة قانون الإجراءات القضائیة المطبقة على جمیع الجھات القضائیة.) 28(
 .505_ بن الشیخ آث ملویا (لحسین)، ص) 29(
 .314_ حمدون(ذوادیة)، مرجع سابق، ص) 30(
 .504_ بن الشیخ آث ملویا(الحسین)، مرجع سابق، ص) 31(

 ....یسھر على إحترام القانون"3من قانون مجلس الدولة " 2أنظر المادة       
 .503_ المرجع نفسھ، ص) 32(
  .156_غناّي (رمضان)،مرجع سابق، ص) 33(

(34)-Voir: Lang(M), Weil(P), Braibant(G), Delvolvé(P), Genevois(B), Les grands 
arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, Paris,12ED, 1999, p696 

 .211_عدوّ(عبد القادر)، مرجع سابق،ص) 35(
 .149_غناّي (رمضان)، مرجع سابق،ص) 36(
 .212_عدوّ(عبد القادر)، مرجع سابق،ص) 37(
 .149(الحسین)، مرجع سابق،ص_ بن الشیخ آث ملویا ) 38(

المعدل لقانون العقوبات والذي یلزم الإدارة على   26/06/2001في  09-01صدر قانون رقم       
تنفیذ القرارات القضائیة الصّادرة عن القضاء العادي وكذا القضاء الإداري تحت طائلة المتابعة 

ي إستعمل سلطتھ ووظیفتھ لوقف " كل موظّف عموممكرر 138الجزائیة والعقوبة بموجب المادة 
تنفیذ حكم قضائي أوإمتنع أوإعترض أوعرقل عمدا تنفیذه، یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث 

 ) دینارا".50.000)إلى خمسین ألف ( 5000سنوات وبغرامة من خمسة آلاف( 
 .213_عدو(عبد القادر)، مرجع سابق،ص) 39(
 .149_غناي (رمضان)، مرجع سابق، ص) 40(

(41)-Bon(p),Un progrés de l’Etat de droit.La loi du 16 Juillet 1980 relative aux 
astreintes en matiére administrative et à l’éxecution des jugements par la 
puissance publics, RDP n°81,p36. 

 .158_غناّي(رمضان)، مرجع سابق،ص) 42(
المتعلق بمجلس المحاسبة ج  18/07/1995المؤرخ في   95/20من الأمر  88_تنص المادة ) 43(
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 ""... یمكن للمجلس في ھذا الإطار أن یعاقب على: المعدل والمتمم:  39رع
التسبب في إلتزام الدولة أوالجماعات الإقلیمیة أوالھیئات العمومیة بدفع الغرامة التھدیدیة  -11...

 لجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء".أوالتعویضات المالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو ا
_كسال(عبد الوھاب)،سلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة،أطروحة لنیل شھادة ) 44(

 .167ص 2015، كلیة الحقوق،1الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، جامعة قسنطینة
alloz,2002,p205édition,Déme,19 Rivero(J),Waline(J),Droit administratif-)45(. 

 .211_ عدوّ( عبد القادر)، مرجع سابق،ص) 46(
 .155_غناّي (رمضان)، مرجع سابق، ص) 47(
 .211_ عدوّ( عبد القادر)، مرجع سابق، ص) 48(
 .155_غناي(رمضان)، مرجع سابق، ص) 49(
 ، د م ج1ج-الھیئات والإجراءات -_شیھوب(مسعود)،المبادئ العامة في المنازعات الإداریة) 50(
 .115،ص  1، ھامش2009،
في المادة الإداریة بین الإطار القانوني والإجتھاد  _بوضیاف(عمار)، تنفیذ الأحكام القضائیة) 51(

 .13، ص 2،2007القضائي، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، العدد
إلیھ ،أشارت 27/06/1983، مؤرخ في 128881_المجلس الأعلى(الغرفة الإجتماعیة)، قرار رقم) 52(

 .313حمدون(ذوادیة)، مرجع سابق، ص 
، قضیة السید 14/05/1995، مؤرخ في 133944_المحكمة العلیا( الغرفة الإداریة)، قرار رقم ) 53(

 .321بودخیل ضد بلدیة سیدي بعباس، أشارت إلیھ بن صاولة (شفیقة)، مرجع سابق، ص
، أشارت إلیھ یعیش تمام 11/05/1997_ المحكمة العلیا(الغرفة الإداریة)، قرار صادر بتاریخ ) 54(

(أمال)،سلطات القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه علوم 
جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم  في الحقوق تخصص قانون عام،

 .322، ص2011/2012السیاسیة،
، أشار إلیھ بن الشیخ آث 03/03/1999لثالثة)، قرار مؤرّخ في _  مجلس الدولة ( الغرفة الإداریة ا) 55(

 .499ملویا(لحسین)، مرجع سابق، ص 
، قضیة (د.ب) ضد والي ولایة عین 12/06/2002، مؤرّخ في 19117_مجلس الدولة، قرار رقم ) 56(

 .323تیموشنت، أشارت إلیھ بن صاولة (شفیقة)، مرجع سابق، ص
(57)-Loi N°80-539 du 16/07/1980 relative aux astreintes pronnoncées en matiére 
administrative et à l’éxécution des jugements par les personnes morales de droit 
public.abrogé par rapport-art.4 de l’ordonnonce n°2000-387du 04/05/2000 
relativeà la partie législative en vigueur le 01/01/2001. 
(58)-Lachaume(J) ;Les grandes décisions de la jurisprudence ;Droit 
administratif,PUF,1997,P555. 

عزري (الزین)، وسائل إجبار الإدارة  على تنفیذ أحكام القضاء في التشریع الجزائري، مجلة العلوم )59(
  .123، ص2010، لسنة 20، ع-بسكرة–الإنسانیة، جامعة محمد خیضر 

Van Eeckhoutte(D).L’astreinte et l’injonction dans le contentieux administratif 
en Belgique ;Revue conseil d’Etat ;Numéro spécial, L’apport d’un nouveau 
code de procédure civil et administratif ;2010,4 ED ;CTB. 

، قضیة (د.ب) ضد وزارة المجاھدین، 18/12/1420، مؤرخ في 096081قرار مجلس الدولة، رقم)60(
 غیر منشور.

 .44، ص2013_براھیمي(فائزة)، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار الھدى، ) 61(
 .08/09من القانون 981ادةالم أنظر)62(
 .306یعیش تمام(أمال)، مرجع سابق، ص)63(
وسیلة لإجبار الإدارة  على تنفیذ الأحكام الإداریة، دار أبو یونس(محمد)، الغرامة التھدیدیة  ك اھيب)64(

 .138، ص2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
 183، صمرجع سابقعدو( عبد القادر)، )65(

(66)Guetier(C), Exécution des jugements, Juris Classeure,VI,Droit administratif, 
Paris, Lexis Nexisa, 2000, p22.  
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 .336ص  مرجع سابقحمدون)، ذوادیة ()67(
، قضیة السید (ت.ع) ضد 13/06/2009_مجلس قضاء وھران(الغرفة الإستعجالیة)، قرار مؤرّخ ) 68(

 مدیر المركز الوطني للسّجل التجّاري بوھران. غیر منشور.
(69)-Guetier(C),op cit ,p22. 

(ع.ج) ضد بلدیة ، قضیة ورثة 22/11/2012، المؤرخ في 071397قرار مجلس الدولة رقم )70(
 .9، ص2014، لسنة 12سطیف، مجلة مجلس الدولة، ع 

 .172_كسال(عبد الوھاب)، مرجع سابق، ص) 71(
 .347_حمدون(ذوادیة)، مرجع سابق، ص) 72(
 .983_المادة ) 73(
، قضیة (ح.م) ضد بلدیة الدویرة، 26/11/2015، مؤرخ في 095722_مجلس الدولة، قرار رقم ) 74(

 غیر منشور.
، قضیة (ب.س.ب) 21/07/2004،مؤرخ في 284921محكمة العلیا( الغرفة المدنیة)، قرار رقم_ال) 75(

 .147، ص2004، سنة 2ضد رئیس المجلس الشّعبي البلدي لباب الزّوار، المجلة القضائیة عدد
 .08/09القانون من  983و 982_ أنظر المادتین ) 76(
 من ذات القانون. 1فقرة  946المادة  )77(
، د م ج، 5، ط2ج-نظریة الإختصاص–سعود)، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة شیھوب(م)78(

   144، ص2009
 08/09من القانون 5، 4، 3، 2فقرة  946المادة و
، قضیة ولایة البیض ضد(أ.م)، 21/6/2012، المؤرخ في 074854_ قرار مجلس الدولة رقم ) 79(

 265، ص 2014، لسنة12مجلة مجلس الدولة، ع 
 

(80)-Piasecki(J), L’office du juge administratif des référés entre mutation et 
continuité jurisprudentielle , thése pour le doctorat de droit public, Faculté de 
droit ,université du sud,Toulon War.. 

 وما بعدھا. 7باھي أبویونس(محمد)، مرجع سابق، ص )81(
لشیخ(عصمت)، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة، دار النھضة العربیة، عبد الله ا)82(

 .99ص 2009
 .203عدو(عبد القادر)، ص)83(
راضي لیلو(مازن) أبحاث في القانون العام، توجیھ أمر من القضاء الإداري المستعجل لحمایة )84(

 146، ص2017الحریات الأساسیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
 .245كسال(عبد الوھاب)، مرجع سابق، ص)85(
 146راضي لیلو(مازن) مرجع سابق، ص)86(
_فریجة(حسین)، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزائر، د م ج، ) 87(

 .415، ص2010
 .121_براھیمي(فائزة)، مرجع سابق ص) 88(
  348ذوادیة(حمدون)، مرجع سابق، ص )89(
المتضمن التعدیل الدستوري  6/3/2016المؤرخ في  01-16من القانون 2فقرة 163لمادة تنص ا 

 7/3/2016الصادرة في  14". ج ر عیعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائيعلى:"....
_صدراتي(صدراتي)، القاضي الإداري الجزائري غریب عن الإدارة التي یراقبھا،المجلة ) 90(

 .57، ص3،1991لقانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عالجزائریة للعلوم ا
، قضیة ولایة البیض ضد(أ.م)، مجلة 21/6/2012، المؤرخ في 074854قرار مجلس الدولة رقم  )91(

 265، ص 2014، لسنة12مجلس الدولة، ع 
ة الحال، فإن الشركة لیست :"...حیث أنھ في قضیفي أحد قراراتھا قائلةأكدت محكمة التنازع )92(

شخصا من أشخاص القانون العام وإنما ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، وغیر 
مكلفة بإنجاز مشاریع استثماریة عمومیة بمساھمات من میزانیة الدولة ...إن اختصاص الفصل في 

، 13/11/2007ر بتاریخ، الصاد42رقم  قرار "ھذا النزاع یرجع وجوبا للجھة القضائیة المدنیة...
، سنة 9وحدة بشار، منشور بمجلة مجلس الدولة، ع SAAقضیة (ق، ج) ضد الشركة الجزائریة للتأمین

2009. 
رقابة القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في بزاحي(سلوى)،  )93( .1

 .15ص، 2012لسنة  1التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ع
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